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التي تعتمد علیها الدولة، من أجل خدمة الجمهور وتلبیة القانونیة  الآداةتعتبر الصفقات العمومیة 

المنطلق حاجاته المختلفة، لذا تلجأ الــدولة إلــى إبرام عقود مختلفة مع أشخاص القانون العام، ومن هذا 

صدرت مراسیم متعددة تنظم عملیة إبرام الصفقات العمومیة، وعــدَلـت هذه الأخیرة مرات متعددة، من بینها 

، الذي جاء بتنظیم جدید للصفقات العمومیة 2010أكتوبر  07المؤرخ  10/236سي المرسوم الرئا

لنظر إلى الطابع الحساس ، وبا2010من الجریدة الرسمیة لسنة  58مادة ونشر في العدد  181ویتضمن 

المـؤرَخ فــي  12/23الـذي تعـرفـه الصفـقـات العمومیـة، نجـد أنـه عـدَل مـن خـلال الـمرسوم الـرئاسي 

المعـدَل والمتمـم  13/01/2013المؤرَخ فـي  13/03، وكذلك بموجب المرسوم الرئاسي  18/01/2012

ـقود نجد أنَ المشـرَع أدرج طرق تختــار بها الإدارة ، ونظرا لأهمیة هـذه الع 10/236للمرسوم الرئاسي 

المتعـاقد مـعهـا، مـن بینـها المنـاقصة، الـتي تعـدَ القـاعدة العامة وفیها إجراءات متعددة، لــكن فـي بـعـض 

دارة الحالات تلجــأ الإدارة إلى اختیار المتعاقد معها دون اللجــوء إلى الدعوة الشكلیة للمنافسة، وتختار الإ

المتعاقد معها بحریَة تامَة، وهـذا مـا یـطـلق علیـه بالـتراضي وهـو الاستثناء، ونجـد أنَ المشـرَع تـطــرق 

، والـمـرسوم الـتنـفیذي 82/145، والـمـرسوم 67/90راسیـم مـن بینهــا الأمـر لـلتـراضي في كــافـَة الـم

  . 10/236رئاسي ، والمرسوم ال 02/250، والمرسوم الرئاسي  91/434

  :أهـمیــة الـدراســة

یشكل موضوع الصفقات العمومیة أهمیة كبیرة، وذلـك للطابع الحساس الذي تتمیز به هذه الأخیرة، 

ولارتباط الصفقات العمومیة بالخزینة العمومیة، ونظرا لتعدد وتنوع متطلبات الأفراد في المجتمع ومن أجل 

ة إلـى إبرام صفقات متنوعة ومختلفة مع أشخاص تتوفر فیهم شروط إشباع حاجاتهم الأساسیة، تسعى الدول

تحددها المصلحة المتعاقدة، وتكون الصفقات المبرمة ممولة من طرف الدولة، ومن خلال مـا تتمتع بـه 

فإنـها تخضـع لطرق في عملیة إبرامها، وذلـك من باب تحقیق مساواة  الصفقات العمومیة من أهمیة كبیرة،

ادل للمتعاملین الإقتصادیین، وكـذا إرسـاء مبدأ الشفافیة في هذه الإجراءات،وبدراستنا وتفحصنا واختیار عـ

لهذه الطرق نجدها متنوعة منها، المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة مرورا 

فیها من الخضوع للإجراءات بالتراضي الذي یـعد الإستثناء، وتندرج أهمیته في كونه یحـرر الإدارة ویع

الطویلة التي تفرضها المناقصة لإخـتیار المتعاقد معها، وكذا الإطلاع على الحالات التي أدرجـها المشرع، 

والتي تلجأ مـن خلالها المصلحة المتعاقدة لإبرام الصفقة عـن طریق التراضي والمنصوص علیها بموجب 

، وتطلعنا دراستنا على الحالات المستجدة التي جـاء 10/236من المرسوم الرئاسي  44و  43المادة 
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بـهـا المشرع و أدرجـها بموجب التعدیلات التي عرفـها   تنظیم الصفقات العمومیة، وهذا یتضح من خلال 

 .دراسـة معمقة 

  : اختیار الموضوع أسباب

لموضوع أهم سبب وراء اختیار هذا الموضوع، راجع لأسباب ذاتیة، أي رغبتي في تفحص هذا ا

لتنمیة  اــًـأساسودراسته، وكذلك عوامل موضوعیة نظرا لأهمیة موضوع الصفقات العمومیة التي تعتبر 

المتعددة لتحقیق وتلبیة  الإمكانیاتوتطویر الاقتصاد الوطني من خلال ما تنتهجه الدولة من وضع 

العقود  أنواع أهمعمومیة احد حاجات المجتمع المتعددة، وكذا تسییر المرافق العمومیة، وتعد الصفقات ال

عامة لغرض  أموالجهة عمومیة التي بدورها تستعمل  أطرافه أهمالذي یعتبر  الإداريالإداریة والعقد 

  .یزانیة الدولة وبالاقتصاد الوطنيمصلحة عامة، ولارتباط الصفقات العمومیة الوثیق بم

  : أهداف الدراسة

نظرة شاملة على النظام القانوني للصفقات العمومیة  إلقاءإن الهدف من دراسة موضوعنا هو 

المعمول به وإجراء مقارنة بسیطة بینه وبین القوانین السابقة، من خلال إدراج محتوى كل مادة لـها علاقة 

 أهمبموضوعنا في كافة المراسیم المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة، ویكمن الهدف من دراستنا في طرح 

یعرفها تنظیم الصفقات العمومیة، وإدراج المزایا والجدید الذي جاء به هذا المرسوم، المستجدات التي 

 إلى، من خلال التطرق الصفقة عن طریق التراضي إبرام إلىوكذلك الدافع الذي أدى بالمصلحة المتعاقدة 

ي حالات أنواعه المنصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة والحالات المتعلقة بكل نوع على حدى، أ

 أنانه بما  الإشارة إلى أیضاالتراضي البسیط وحالات التراضي بعد الاستشارة، ویهدف بحثنا هذا 

الطویلة  الإجراءاتمن  الإدارةمتطلبات وحاجیات المجتمع متعددة ومتنوعة، والتراضي في حد ذاته یعفي 

تامة فانه لابد على المشرع  الصفقات العمومیة واختیار المتعاقد مع المصلحة بحریة إبرامفي عملیة 

 .الصفقة عن طریق التراضي إبرام إلى الإدارةجدیدة التي من خلالها تلجأ  أخرىحالات  إدراج أوالتوسیع 
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   : الدراسات السابقة

اعتمدنا في موضوعنا على مواضیع  أننا إلى الإشارةبالنسبة للدراسات السابقة فإنه لابد من  أما

بما  دراسات سابقة متعلقة إلىتطرقنا  أننا إلى الإشارةسبق طرحها ومعالجتها وان كانت قلیلة لابد من 

  .عالجناه وقدمناه في موضوعنا

أما بالنسبة للصعوبات التي یواجهها الباحث تلقیت صعوبات من ناحیة قلة المراجع المتعلقة 

  .بالموضوع

  :ج المتــبعالمنهـــ

منهج معین یستعین به الطالب لدراسة  إتباع أوبحث علمي استخدام  أيیتطلب موضوع 

لموضوعنا، من  أكثرموضوعه، والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحلیلي، الذي یعتبر مناسب 

  .لبحث بطریقة مفصلة لتوضیح الغموضخلال شرح وتحلیل كل عناصر ا

  :البحــث إشكالیة

المصلحة لإبرام الصفقات العمومیة،  أو الإدارةیعتبر التراضي طریقة من الطرق التي تعتمد علیها 

المصلحة المتعاقدة من خلال حالات معینة نص علیها المشرع في تنظیم  إلیهوهو قاعدة استثنائیة تلجأ 

  :العمومیة، والإشكال المطروح هــوالصفقات 

لإبرام الصفقات  إلیهفي تنظیم التراضي وتحدید حالات اللجوء  مدى وفق المشرع الجزائري أيإلــى 

  العمومیة ؟ 

  :تفرع عنها جملة من التساؤلات وهيت الإشكالیةوهذه 

 ـما هو التراضي الوارد في المراسیم المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة ؟  

  المشرع الجزائري ؟ أدرجهاالتراضي التي  أشكالـما هي  

  التراضي التي نظمها المشرع في القوانین المنظمة للصفقات  إلىـما هي حالات اللجوء

  ؟العمومیة

  ؟لتشریعات الدولیة لأسلوب التراضيـكیف تطرقت معظم ا

  : التالیةواتبعنا في دراستنا للموضوع الخطة 

ضي البسیط و الفصل الأول التراضي البسیط وإعتمدنا فیه على مبحثین المبحث الأول مفهوم الترا

المبحث الثاني إجراءات التراضي في الصفقات العمومیة أما الفصل الثاني كان بعنوان التراضي بعد 
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الإستشارة و تطرقنا فیه إلى مبحثین المبحث الأول مفهوم التراضي بعد الإستشارة المبحث الثاني إجراءات 

  .التراضي بعد الإستشارة

  .الخاتمة
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سباب موضوعیة یتعین الاعتراف لجهة الإدارة باختیار المتعاقد معها في ظروف وحالات محددة لأ

م الرئاسي من المرسو  43أشارت إلیه المادة  ومبینة في النص دون الحاجة لإجراءات الإشهار، وهذا ما

  .والمتممالمعدل  10/236

أن المشرع جعل المناقصة هي  236/10من المرسوم الرئاسي  25ویبدو من خلال نص المادة 

القاعدة العامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة واستثناءا من ذلك یجوز في الحالات المحددة قانونا 

لإدارة حریة اختیار على سبیل الحصر إبرام الصفقة بطریقة التراضي البسیط بما یعني أن المشرع كفل ل

المتعاقد معها دون إلزامها بالخضوع لإجراء الإعلان بل ودون إلزامها باللجوء للاستشارة وهذا إن توفرت 

  .احد الحالات المتعلقة بالتراضي البسیط 

یعني  وهذا لا بمعنى أن التراضي قاعدة استثنائیة لإبرام الصفقات العمومیة بدون إقامة أي منافسة،

ن إقامة المنافسة بل الإعفاء من الإجراءات الشكلیة للمنافسة،أي الإشهار لأن بعض الخدمات الإعفاء م

  .تقبل على الإطلاق إقامة المنافسة كما هو الحال في تنفیذ الخدمة من طرف مقاول أو مورد محدد لا

  مفهوم التراضي البسیط: المبحث الأول

أكثر وضوحا وتحدیدا من القوانین  10/236 المرسوم الرئاسي لقد أصبحت كیفیة التراضي في

السابقة لأن المشرع الجزائري قد حدد الحالات التي تلجأ فیها المصلحة المتعاقدة للتراضي البسیط ،وبذلك 

  .یكون قد تفادى كل العیوب التي تضمنتها القوانین السابقة له بالنسبة لهذه الكیفیة

لتراضي البسیط ،فإجراء التراضي البسیط إذن هو أحد غیر أنه ملزم بتبریر اختیاره في حالة إجراء ا

الكیفیات المستخدمة في إجراء الصفقات العمومیة من طرف السلطة المختصة بدون الالتزام باستخدام 

شكلیة معینة للمنافسة،فالاختلاف الموجود بین هذا الإجراء والدعوة للعرض والمناقصة هو عدم إلزامیة 

  1.لمحددة قانونار بواسطة الوسائل االإشها

 

  

  

  

  

                                  
  .63، ص 2006قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -1



 الفصل الأول                                                                         التراضي البسیط

 
6 

  تعریف التراضي البسیط :المطلب الأول

فإن إجراء  ،لعامة في إبرام الصفقات العمومیةإذا كان إجراء التراضي استثناءا عن القاعدة ا

التراضي البسیط یعد الاستثناء على الاستثناء،لأنه بموجبه تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقة العمومیة 

مسبقا من طرف المصلحة  وحید بمجرد تطابق إرادتیهما على محلها وفقا لدفتر شروط معدمع متعامل 

  1.الإشهار أو الدعوة إلى المنافسة دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع ،المتعاقدة

 یعتبر التراضي البسیط طریقا استثنائیا لإبرام الصفقات العمومیة،لذا نجد أن الحالات التي تلجأ فیها

 قاعدة استثنائیة لإبرام العقود تلجأ إلیها إذن هوفالتراضي البسیط  ،2اإلیه مقیدة ومحددة حصریالإدارة 

ففي هذه  لاختیار المتعاقدین معها،حیث یتم التفاوض معهم للتعرف على أسعارهم وشروطهم، لإدارةا

تكنولوجیة التي  الحالة تكون الإدارة أمام متعاقد قد یحتل وضعیة احتكاریة أو ینفرد بامتلاك طریقة

أو حالة استعجال مُلح  اختارتها المصلحة المتعاقدة،ومثال ذلك التعاقد مع مصالح شركة الكهرباء والغاز،

یتم فیه استبعاد الإعلان في الصحف والجرائد الیومیة وما  التراضي البسیطأن :ومنه نستنتج ومعلل،

حیث یتم تحریر  لصفقة دون إقامة أي منافسة،أي إبرام ا یترتب على ذلك من مواعید وإجراءات قانونیة،

الإدارة من الخضوع لإجراء المنافسة بل وحتى الاستشارة في حال ثبت أن هناك متعاقد وحید یحتكر 

 .النشاط وتوافرت فیه المواصفات التقنیة المطلوبة من قبل الإدارة

  .ضيبالتراومن خلال هذه الفروع نحاول توضیح التطور التاریخي لنظام التعاقد 

أن التراضي كان وهي  من خلال اطلاعنا على مختلف المراجع،هناك نقطة لابد من التطرق إلیها،

هو  أن تلجا الإدارة إلى طریق آخر في إبرام عقودها:یطلق علیه مصطلح الممارسة،ویقصد بالممارسة

   3.غالبا المناقصة ستغرقهاتر الإجراءات الطویلة التي طریق الممارسة،ویتمیز هذا الأسلوب باختصا

فالاتفاق المباشر یفید تبادل الإیجاب  ویطلق على التراضي في التشریع اللبناني الاتفاق المباشر،

والقبول بین السلطة المختصة والشخص المتعاقد دون المرور بالإجراءات التي یقررها القانون بالنسبة 

یجوز في : على أنه 1998ایدات لسنة من قانون المناقصات والمز  07للطرق الأخرى، ونصت المادة 

  4.المباشرالاتفاق  لمناقصة، أن یتم التعاقد عن طریقتتحمل إتباع إجراءات ا الحالات العاجلة التي لا

                                  
 .48، ص 2012ـ2011العمومية،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر، قانون إداري،جامعة محمد خيضر، بسكرة، قاقي ليلى،طرق إبرام الصفقات -1

 .33، ص 2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، -2

 .77المعارف، الإسكندرية،دون سنة نشر، ص مازن ليلو راضي،العقود الإدارية في القانون الليبي المقارن،منشأة -3

 .108، ص 2009ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -4
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تجریه الإدارة مع من تختاره  أما التشریع المصري یطلق علیه الاتفاق بالتراضي وهو عقد خاص،

   1.من العارضین أو الموردین

  حــالات التراضـــي البسیــــط : المطلب الثاني

لكن هذه المادة  ،على حالات التراضي البسیط،236-10من المرسوم الرئاسي  43نصت المادة 

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي  43 المادة :یليكما  03-13عُدلت بموجب المرسوم الرئاسي 

  :البسیط في الحـــالات التالیة 

  من هذا المرسوم 7إطار أحكام المادة عندما تنفذ الخدمات في.  

  تتلائم طبیعتها مع آجال إجراءات إبرام  ولا استعجالیهخدمات بصفة العندما یتحتم تنفیذ

الصفقات،بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال 

هذه الحالة،یجب أن تتم الموافقة المسبقة على وفي .تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها هذه،وأن لا

 .اللجوء إلى هذه الطریقة في إبرام الصفقات الاستثنائیة أثناء اجتماع الحكومة

 أو ینفرد  یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة احتكاریة، عندما لا

 . لمتعاقدة أو لاعتبارات ثقافیة أو فنیةبامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة ا

بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف  لفنیةعتبارات الثقافیة أو ابالاات المعنیة وتوضح الخدم

  .بالثقافة والوزیر المكلف بالمالیة

في حالات الاستعجال المُلح والمعلل بخطر داهم یتعرض له مُلك أو استثمار قد تجسد في  - 

ه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة،بشرط انه لم یكن في وسع المصلحة یسع المیدان ولا

  .وان لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال،

  في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان سیر الاقتصاد أو توفیر حاجات السكان

الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من طرف المصلحة الأساسیة،بشرط أن 

 .نتیجة مناورات للمماطلة من طرفهاالمتعاقدة،ولم تكن 

 وفي هذه الحالة، یخضع اللجوء إلى .عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة

إذا كان مبلغ الصفقة  من مجلس الوزراء المسبقة هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام الصفقات إلى الموافقة

                                  
 .197، ص 2010عبد الطيف قطيش،الصفقات العمومية،منشورات الحلبي،لبنان،-1
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یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار،وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن 

            1.المبلغ السالف الذكر

 2.التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن أن تتم بطریقة سریة   

  لاشك أن الطابع الخاص لهذا المشروع سیخلف أثرا ایجابیا في حالة مشروع ذي أهمیة وطنیة

من المؤكد أیضا  و ،المشروع بان له أهمیة وطنیة 43طالما وصفت المادة . عاما یمس كل إقلیم الدولة

لذا تشدد النص ، أن الأعباء المالیة الناتجة عن إبرام هذا العقد دون سواه من العقود ستكون ضخمة جدا

ولاشك أن الترخیص بالتعاقد والموافقة المسبقة من جانب مجلس . بقة لمجلس الوزراءفي فرض موافقة مس

  .شبهة المعاملة أو الفساد المالي الوزراء یضفي شرعیة على إبرام الصفقة ویبعدها عن

 ولوجیة المباشرة یمكن توفیر الخدمات إلا على ید متعامل معین بسبب الرابطة التكن حین لا

 3.الموجودة من قبل

 ا للقیام بمهمة الخدمة یً نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصر  حعندما یمن

  .العمومیة

  4.وتحدد قائمة المؤسسات المعنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني

ض یبدو من خلال هذه الحالة الجدیدة أن المشرع أراد إعطاء الأولویة في مجال التعاقد لبع

ومصدر هذه الأولویة هو نص تشریعي أو نص  ،العمومیة هكذا إطلاقا دون تحدید لطبیعتها المؤسسات

  . تنظیمي

عمومیة ا لبعض المؤسسات الفهو من یكفل حصریً  43من المادة  05وهو ما أشارت إلیه الفقرة 

ام الصفقات ویعطیها مكانة التعاقد بطریق التراضي حین إبر  محدد لتقدیم خدمة عمومیة في مجا

وقیدت الفقرة ذاتها اللجوء لهذا الأسلوب بتوافر رخصة صادرة عن مجلس الوزراء بما یضفي  ،العمومیة

ویبقى من الضرورة انتظار صدور القرار ،علیها شرعیة ویبعد المعاملة عن دائرة الشبهات أو الفساد المالي

  .ق هذه الفقرةي لمعرفة كیفیة تطبیالوزاري عن وزیر المالیة والوزیر المعن

ومما لاشك فیه أن إعطاء أولویة لبعض المؤسسات العمومیة والترخیص لها بالتعاقد بأسلوب 

التراضي، ولو كان مصدره نص تشریعي أو تنظیمي، ولو كانت المؤسسة مدرجة ضمن القائمة المحددة 

                                  
 .ميةالمتعلق بتنظيم الصفقات العمو  03- 13من المرسوم الرئاسي  43المــادة -1

 . 170، ص 2007عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، -2

 .87، ص 2006فؤاد حجري، قانون الصفقات العمومية القوانين الخاصة بالإقتصاد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  3

 .140، ص 2014محمد بكرار شوش، الصفقة العمومية المفهوم و الإجراءات، دار صبحي للطباعة والنشر، غرداية،  -  4
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ر والناجم عن تطبیق هذه نخفي خشیتنا من الأثر الخطی ، غیر أننا لاالقرار الوزاري الموعود بإصداره في

منه وحافظ  03حملها المرسوم الرئاسي الجدید في المادة  وهو من المبادئ التي 1.الفقرة على مبدأ المساواة

علیه وجسده في مواد كثیرة فیحق لنا التساؤل كیف والأمر یتعلق بحریة الصناعة والتجارة وهو مبدأ 

   .یا للقیام بمهمة الخدمة العمومیةدستوري أن نسلم بحالة منح مؤسسة عمومیة ما حقا حصر 

تعلق بحریة ممارسة التجارة والصناعة أن لا یعترف المشرع وكان بنظرنا من الأفضل والأمر ی

وأن یترك المؤسسات العمومیة  ،أسماه المشرع بالحق الحصري ما بطابع ممیز یشبه الطابع الإمتیازي أو

. لتثبت وجودها وسط عالم كله منافسة، لا أن تحظى فیه مؤسسة بعینها بامتیاز وأولویة وحق حصري

ولة یفرض من حیث الأصل إعطاء أولویة مـا لمؤسسة على حساب أخرى، طالما فالتوجه الإقتصادي للد

  .ت المؤسسات تنشط في نفس المجــالكان

تعني أبدا الصفة الإحتكاریة، هذه  وینبغي الإشارة أن الصفة الحصریة المعترف بها لمؤسسة مـا لا

حید یحتكر نشاطا معینا وینفرد نافس و والتي تدل على وجود مت 43الأخیرة كرستها الفقرة الأولى من المادة 

بینما الصفة الحصریة تعني أن هناك العدید من المؤسسات التي تنشط في مجال واحد ویصدر النص  به

  .الحصري للقیام بالخدمة العمومیة معترفا بمنح أحدها بصفة الحق

  الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاجعندما یتعلق الأمر بترقیة.  

، یجب أن یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الإستثنائیة في إبرام الصفقات العمومیة وفي هذه الحالة

إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار، 

   2.وللموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة،إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر

ن الحكمة من إدراج الحالة هو تمكین الإدارة المعنیة من إبرام الصفقة في زمن یسیر بقصد ترقیة إ

وردت العبارة بشكل جد مطلق ولم یتم فیها توخي الدقة والوضوح مما یفسح المجال  ،الأداة الوطنیة للإنتاج

  .واسعا للتفسیر

وهي تشبه من  ،مجلس الوزراءول على إذن مسبق من الحص 43من المادة  06واشترطت الفقرة 

من ذات المادة، والمتعلقة بمشروع ذي أولویة  04حیث الإجراءات الحالة المنصوص عنها في الفقرة 

معني، وطنیة  فكلاهما یخضع للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء بعد إعداد تقریر مفصل من قبل الوزیر ال

  .ویدعم بتقریر وزیر المالیة

                                  
 .199عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  -1

 .46، ص 2012علي معطـى الله، تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع،  الجزائر، -  2
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 06والفقرة  43من المادة  04ول أنه یصعب جدا التمییز بین مضمون الفقرة ولا نخفي سرا عند الق

تتحدث عن ترقیة الأداة  06والفقرة  ،تتحدث عن مشروع ذي أولویة وطنیة 04فالفقرة . من ذات المادة

  04، مما یجعله یدخل تحت طـي الفقرة وهذا بدوره مشروع ذي أهمیة وطنیةالوطنیة العمومیة للإنتاج، 

   1.ن؟ ننتظر صدور النصوص التطبیقیةوجه التمییز بین الفقرتیفما 

لذا وجب التغاضي عن  ،وتأسیسا على ما تقدم نستنتج أن هذه الحالات فرضتها الضرورة

الإجراءات الشكلیة لتمكین الإدارة من اختیار المتعاقد معها وتنفیذ موضوع العقد في زمن معقول، ویبقى 

على سبیل الحصر،  236- 10من المرسوم الرئاسي  43ة في نص المادة أنها مقیدة بالحالات الوارد

  .الحالة أو لها في الوصف أو السبب حیث لا یجوز القیاس علیها أو الربط بین حالة وأخرى مماثلة

   إجراءات التراضي في إبرام الصفقات العمومیة: المبحث الثاني 

بالتراضي أو الإجراء الخاص بالدعوة یبرم المتعامل العمومي صفقاته تبعا للإجراء الخاص 

   .للمنافسة

 التراضي هو إجراء یخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة للمنافسة ولا تستبعد فیه و

  .الاستشارة

 إذا دققنا في هذا التعریف فإننا نجده یقصي المنافسة من إجراء التراضي، وفي نفس الوقت عدم

    .م أن الاستشارة إجراء من إجراءات إقامة المنافسةلمع الع. جراءلاستشارة عن هذا الإاستبعاد ا

 لقد شكلت فكرة الاستشارة المسبقة المرتبطة بإجراء التراضي صعوبات عدیدة للمتعامل

 العمومي،حیث كانت أجهزة الرقابة الخارجیة تطلب من المتعامل العمومي الذي یلجأ لكیفیة التراضي تبریر

 ، قد تـم1984المؤرخ في  84/51ستشارة المسبقة، وبفضل إصدار المرسوم رقم اختیاره على أساس الا

 التراضي بعد الاستشارةو التراضي البسیطتعدیل وتتمیم هذه المادة، وأصبح إجراء التراضي یتخذ شكلین 

  .ومع ذلـك یبقى المتعامل ملزما بتبریر اختیاره في حالة التراضي البسیط

 د الكیفیات المستخدمة في إبرام الصفقات العمومیة من طرف السلطةفإجراء التراضي إذن هو أح

  2 .ة المنافسةیعني عدم إقام المختصة دون الالتزام باستخدام شكلـیة معینة للمنافسة،وهذا لا

  

 

                                  
  .201ق، ص المرجع الساب-1
 .75، ص 2006قدوج حمـامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2
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  كیفیة سیر إجراء التراضي: المطلب الأول

 تلجأ إلیها المصلحةنص المشرع الجزائري صراحة أن إجراء التراضي هو طریقة من الطرق التي 

خلال هذا  ومن ،ه بإجراءات لابد من التطرق إلیهاالمتعاقدة لإبرام الصفقات العمومیة، لـكن المشرع خص

   .المطلب نتطرق إلى كیفیة سیر هذه الإجراءات

  المبادئ التي تحكم التفاوض: الفرع الأول

  :التالیةیخضع التفاوض للمبادئ 

  مبدأ عدم المساس بالعرض: أولا 

 یجب أن تؤدي المفاوضات إلى تطویر وتغییر نسبي في المشروع الأولي دون أن یغیر

  .للصفقة التي بنیت علیها المنافسةالخصوصیات الأساسیة 

 فمبدأ عدم المساس یجعل تغییره صعبا، بمعنى أنه لا یجب تغییر المیزات الأساسیة لدفتر الشروط

  .وقت التفاوض

  لة المرشحین مبدأ المساواة في معام: ثانیا 

 یقضي هذا المبدأ وضع الشروط المتعلقة بالإعلام السابقة للتفاوض تحت علم المرشحین دون

  :تمییز، ومنها

  تكون نفسها بالنسبة لكل المرشحینشروط الترشح وتقدیم العروض، فیجب أن.  

  سة منافالوثائق التي تم إعدادها من طرف الإدارة قبل البدء في التفاوض یجب أن تتیح قیام

  .حقیقیة ومتساویة بین المرشحین

  یجب أن تكون هذه الوثائق واضحة لتحقیق فهم متساوي للطلبات المنتظرة فلا یجب أن تعد

  .لالها المفاوضات إلى عرض معیـــنبطریقة توجه من خ

  ،طبقا لمبدأ المساواة في المعاملةیجب أن یكون علاج العروض ودراستها موضوعیا.  

 لصریح أو الضمني بین المرشحـــینهر على احترام مبدأ عدم التمییز اعلى الإدارة الس. 

 تستعلم الإدارة أو المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدین ومواصفاتهم المرجعیة حتى یكون 

  1 .اختیارهم سدیدا

  

                                  
 .16، ص 2010موسى بودهان، قانون الصفقات العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1



 الفصل الأول                                                                         التراضي البسیط

 
12 

  مبدأ سریة العروض : ثالثا 

 عروض مرشحین آخرین، مثللا یجب على الإدارة الإدلاء للمرشحین بمعلومات من شأنها كشف 

  . براءة الاختراع، المعرفة الفنیة الأسرار التجاریة،

  .مختلف المرشحین أثناء المفاوضات إذ یحضر علیها نشر البیانات التي تخص

  مبدأ شفافیة الإجراءات : رابعا 

  رشحین بذلك وبالشروط التي تنظمهاعلى الإدارة بمجرد اللجوء للتفاوض، إعلام الم

  .قتراحات كتابیا، تبادل الامقابلة:  اوضشكل التف

  .تحدد مدة التفاوض قبل البدء فیه یجب أن: مدة التفاوض

   1.سؤول عن التفاوض ، تقدیم العیناتالشخص الم: شروط التفاوض 

  مبدأ تتبع الإجراءات: خامسا 

  تتبع مجمل المفاوضات مع المرشحینیستلزم التفاوض إمكانیة 

الأطراف یمكن أن یتم عن طریق الإبلاغ مثلا أو عن طریق سجل المفاوضات تتبع التبادلات بین 

  .مرحلة من مراحل التفاوض في كل

  سياسة التفاوض: الفرع الثاني

  .، كي یتمكن كل طرف من الحصول على أرباح مشروعةیهدف التفاوض إلى الوصول لحل وسط

 ناك العدید من أدلة التفاوض، من، فهمجرد مساومة تقتصر على السعر فقطیعتبر التفاوض  إذ لا

لضمان  وطبقا لهذه القاعدة تتبع الإدارة ثلاثة مراحل ،لیونیل بلینجرالتي جاء بها "  C 3" أهمها قاعدة 

   :السیر الحسن للمفاوضـــات

  :قسیم مراحل التفاوض كـــالآتـــيومن خلال هذه القاعدة ، ارتأینا ت

  الملفمعرفة : المرحلة التحضیریة :  أولا

یتمیز  للتفاوض یترتب عنه فشل المفاوضات، وعادة ما السیئتعتبر قاعدة التفاوض، فالتحضیر 

  : بالنتائج التالیة

 عدم تحقیق الأهداف المرجوة.  

 و صعوبة التفاوض معه في المستقبل، أخسارة المورد.  

                                  

 .37 ، ص2012/2013الصفقات العمومية بالجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر، جامعة الجزائر، سحنون سمية، إجراء التراضي في قانون -1
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للعروض، إن الإدارة التي لم تقم بتحضیر جید لا تتحصل على عروض قویة مقارنة بالدعوة 

  :طوریـــنوتتكون المرحلة من 

  قبل التفاوض تحضیر ما: الطــور الأول-1

  هذه المرحلة تكون قبل البدء في إجراء إبرام الصفقة، فعلى الإدارة قبل البدء في تحریر الأجزاء

  .اللجوء إلى التفاوض ضـــروریــا المكونة لملف الاستشارة، تحلیل الصفقة لمعرفة ما إذا كان

  التأكد من ضرورة اللجوء للتفاوض، على الإدارة تحدید طرق المحادثات بشكل دقیق في ملفوبعد 

 ستتم عن الاستشارة وفي دفتر الشروط الإداریة الخاصة، حتى یتبین من خلالها ما إذا كانت المفاوضات

  .ید الإلكتروني، هذا من جهة، الفاكس، البر طریق المقابلة، الهاتف، الكتابة

تتمتع بحریة كبیرة في ذلـك، حیث  ارة تحدید معاییر اختیار العروض،أخرى على الإدومن جهة 

  .ذه المعاییر علاقة بموضوع الصفقةشرط أن تكون له

  ، یقلل من عبء العملإستشارتهم من خلال ترتیب عروضهم ثم إن انتقاء المرشحین الذین ستتم

  1.عر والجودةورة المشاركین حول السعلى الإدارة، ویحد من هامش منا

 وعلى الإدارة أیضا أن تضع دفتر الشروط الذي ستتم على أساسه المفاوضات، ولا یجب أن یحرر

ولتحقیق  بطریقة ضیقة أو مغلقة، وإنما بطریقة مفتوحة، إذ علیها أن تترك لنفسها هامش مناورة للتفاوض،

      التفاوض علیها  مساسها أوك یجب علیها قبل تحریر دفتر الشروط تحدید المسائل التي لا یمكن لذ

  .سائل التي یجوز التفاوض حولـــهاالم و

  .یطرحها المشاركون وقــت التفاوض كما یجب أن یحدد نظام الاستشارة النقاط التي یمكن أن

  تحضیر مفاوضات العروض المختــارة: الطور الثاني -2

  :المرحلة بعد تسلم وانتقاء العروض، وتشملتبدأ هذه 

  :یلي على المفاوض الجید معرفة ملفه جیدا، ومنه التحكم في ما: یل الملفـ تحل)أ

  الاسم، العنوان، رقم الأعمال المحقق، هل سبق وأن شاركت في الصفقات: المؤسسة المشاركة

  . العمومیة

  .إسمه ، مهامه ، مواصفاتـــه) :  المتحادث( المحاور 

  .جل، الجودةالسعر، الأ: لعروض المشاركین على الإدارة القیام بتحلیل دقیق: مضمون العروض
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  تحدید النقاط التي سیتم التفاوض بشأنها )ب

  عند تقدیم عروضهم، لأن ذلك" تحلیل للسعر المقترح " على الإدارة أن تطلب من المرشحین تقدیم

  خاصة مایمكنها من المقارنة الجیدة للعروض، لكن غالبا ما تتخوف المؤسسات من تقدیم هذه المعلومات 

  .لیةیتعلق بهامش الأفض

كل النقاط التي تتضمنها العروض یمكن أن تكون محل تفاوض، ولكن الإدارة تكون مقیدة 

  .یث ترتكز علیه لبنـــاء حججهـــا، حمون دفتر الشروط ونظام الاستشارةبمض

   بنــــاء الحـجـج) ج

  المفاوضات، لأن ذلك یمكنها منعلى الإدارة التعداد المحكم لكل میزات الصفقة قبل السیر في 

  التحكم في سیر المفاوضات من جهة، وإقناع الطرف المتفاوض معها من جهة أخرى، ویتحقق ذلك

  .بطرح الأسئلة المناسبة

  السعر، الجودة، الكمیة، الأجل، ضمانات حسب التنفیذ : والنقاط التي یمكن التفاوض حولها هي

  .ر لمواجـهتـــهها المحاو وعلى الإدارة توقع النقاط التي سیطرح

  )الإجتماع بالمورد( الإتصال:  ثانیا

 1المعلومات حول المؤسسة یستحسن مقابلة الطرف الآخـر قبل المفاوضات للحصول على.  

 یمكن تفسیرهـــا یجب إهمال الجانب البسیكولوجي في سیر التفاوض، فكل إشارة، أو إیمـــاءة لا. 

  ومساواة، لذلك یفضل إقامة المفاوضات في قاعة متوسطةیجب معاملة المشاركین بمجاملة 

حجج  المساحة، حول طاولة مستدیرة للتمكن من سماع الطرف الآخر وفهم مطالبه للتمكن من إیجاد

  .فــاصلة

  الإقنـــاع : ثــــــالثــا

 وض إلى تقلیص هامش أفضلیة الموردیجب أن یهدف التفا. 

  المفاوضات، ولذلك یمكنها اللجوء إلى عدة أشكال من المصلحة المتعاقدة هي التي تسیر

بادئ التي تحكم الصفقات أیًا كان الشكل المختار علیها احترام الم المقابلة، الكتابة، الهاتف، التفاوض

  . العمومیة

  .بالإضافة إلى ذلك علیها تبیان طریقة التفاوض المتبعة عند إعداد نظام الإستشارة 
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  .ستعمالها كـشكل من أشكال التفاوضعلى المقابلة نظرا لأهمیتها وكثرة اوسنركز في هذه الدراسة 

  المقابلــة

  الطرق الأخرى كالكتــابة مثـــلاالمقابلة تسمح بتبادل كبیر لوجهات النظر والحوار مقارنة ب

  : ة التحكم في المراحل التـــالیـةإذ على الإدار 

  الإستشارة  -1

اسمة، حیث یتم مطالبة المرشحین بتقدیم مؤسساتهم هي مرحلة الاكتشاف، تعتبر مرحلة ح

  وعلى الإدارة أن تطرح أسئلة مفتوحة لكي لا تتیح الفرصة للمشاركین بالإجابة بـ. والتعریف بها وبمهامها

 بل علیها أن تبقى سیدة الموقف تسیر الحوار وتستمع للطرف الآخر للتمكن من إكمال"  لا "أو " نعم"

    .دیهاالموجودة ل المعلومات

تقوم الإدارة بطرح احتیاجاتها وتقوم المؤسسات من جهتها بتقدیم عروضها، هذا التبادل في 

  1.اهم في الوصول إلى تفاهم أولـــيالمعلومات سیس

  المــواجهـــة -2

 تعتبر الجزء النشیط أو الحــي في التفاوض، أین یقوم الأطراف بتبریر الإقتراحــات، تبادل

  .والاقتراحات المضادةالاقتراحات 

  )الإنجــــــــــاز(  التحقـــــیــق -3

 تنازلاتال ، وتــبـدأض بمــا یطابــق دفتــر الشــروطتــحــاول الأطــراف وضــع التــعــدیلات علـى العــرو 

ما أن  وعلیها أیضا أن تظهر تعاونها، أي،وعلى الإدارة أن تتحلى بالثبات في سیر المفاوضات، بالتقبل

  .التفاوض في العفویة التعدي، یهمها هو الوصول إلى اتفاق بین الاثنین، لذلك علیها تفادي حـدة الطبع،

   إختتام نهایة التفـاوض:  رابـــعـا

  عند الانتهاء من التفاوض، یجب على المشاركین التوقیع على محضر الجلسة ویستوجب علیهم

  .التي یتم تقییــمها بصفة موضوعیةروضهم فیما بعد إرسال التزام لتثبیت أو تأكــید ع

 یحتوي على سیر كــل المفاوضــات على الإدارة عند نهایة المفاوضـات تحریر مقرَر. 

  

  

                                  
 .41المــرجــع الســابق ، ص -1



 الفصل الأول                                                                         التراضي البسیط

 
16 

  إجـــراء إبرام الصفقة بواسطة التراضي البسیط : المطلـــب الثــانـي

میة من طرف إن إجراء التراضي البسیط هو أحد الكیفیات المستخدمة في إبرام الصفقات العمو 

  .یعنــي عدم إقــامة منــافسة ا لاالسلطة المختصَة دون الإلتزام بإجـراء شكلیة معینة للمنافسة وهذ

فالاختلاف الموجود بین هذا الإجراء والدعوة للعرض والمناقـصة هو عدم الإشهار بواسطة الوسائل 

التعـاقد عن طریق إجراء التراضي مباشرة  المحددة قـانونا، سبق الإشارة إلى أن الإدارة تستطیع اللجوء إلى

، وتكون ن في اختیارهم لمن یتعاقدون معهمفي اختیارها للمتعاقد معها، شأنها في ذلـك شأن الأفراد العادیی

، كحالة وذلك في الحالات المحددة قـانونالها الحریة في التفاوض معهم والمساومة دون قید أو شرط 

، أو في حالة تموین مستعجــل ك احتكار لخدمة من شخص معینن هناالاستعجال أو عندما یكو 

   .مخصص لضمان سیر الاقتصاد أو توفــیر حاجیات السكان الأساسیة

في هذه الحالات تستدعي المصلحة المتعاقدة مباشرة شركة أو مجموعة من شركات للتفاوض معهــم 

وتحدد لهم تــاریخ معین للحضور ،الخــاصةسجلین لدیها في قوائمها من ضمن الأفراد والشركــات الم

  1 .تفاوض معهم على أسعارهم و شروطهموالتفاوض ، ویتم ال

  إستصدار المقرر من السلطة المعنية بالإبـــرام: الفــرع الأول 

 10/236من المرسوم الرئاسي  43من خلال ما أشارت إلیه الفقرة الخامسة من نص المـادة 

 حالة من الحالات الجدیدة التي أراد بها المشرع إعطاء الأولویة في مجال التعاقد المعدل والمتمم والتي هي

 لبعض المؤسسات العمومیة هكذا دون تحدید لطبیعتها ومصدر هذه الأولویة هو نص تشریعي أو نص

  .عمومیة خدمة عمومیة في مجال محددتنظیمي والذي یكفل حصریا لبعض المؤسسات ال

  قة اللجوء بهذا الأسلوب من الإبرام والذي مصدره رخصة صادرة عن مجلسوقیَدت هذه الفقرة طری

  .الوزراء أو الوالي المعني بما یضفي علیها شرعیة ویبعد المعاملة عن دائرة الشبهات أو الفساد المالي

  .هذا الإبراملتجسید  استصدار مقرر من السلطة المعنیة ویبقى أنه من الضروري

  الأولویة لبعض المؤسسات العمومیة والترخیص لـها بالتعاقد بأسلــوبإعطاء أن ومما لاشك فیه 

  .التراضي البسیــــط

  وینبغي الإشارة أن الصفقة العمومیة الحصریة المعترف بها لمؤسسة مــا لا تعني أبدا الصفقة
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یحتكر  وجود منافس وحید لىوالتي تدل عـ 43لى من نص المادة الإحتكاریة وهذا ما كرسته الفقرة الأو 

في  نشاطا معینا وینفرد به، بینما الصفقة الحصریة والتي تعني أن هنــاك مؤسسات منافسة والتي تنشط

  .الحصري للقیام بالخدمة العمومیة مجال واحد ویصدر النص معترف بمنح أحدهما بصفة الحق

 والتي یتوجب، نستنتج أنَ هذه الحالة من الحالات التي فرضتها الضرورة وتأسیسا على ما تقدم

 علینا التغاضي عن الإجراءات الشكلیة لتمكین الإدارة من اختیار المتعاقد معها وتنفیذ الصفقة في زمن

وحید  إلاَ على ید متعامل متعاقد) أي الخدمة(یمكن تنفیذها  ي بنودها والذي لامعقول والذي یكون محدد ف

   .تي اختارتها المصلحة المتعــاقدةالیحتكــر هذا النشاط أو انفرد بامتلاك قدرات تكنولوجیة 

 وقد أحسن المشرع تحریر الإدارة من الخضوع لإجراءات المناقصة وحتى الإستشارة في هذه الحالة

 طالما ثبت أن هنــاك متعـامل وحید یحتكــر النشاط وتوفرت فیه المواصفات التقنیة المطلوبة من جهة

   .1الإدارة

 ، لأنقد أعـاد الاعتبار لهذا الإجراء راض أنَ المشرع الجزائريویستخلص من ذلك على سبیل الافت

 التي تتقدم كثرة وتنوع الحاجات التي یقع إشباعها على الإدارة في مقابل العدد الضعیف من المؤسسات

 ، وهذا مـا یؤدي بالإدارة إلىء المنافسة الحقیقیة كإجراء شكلي، یعیَن غالبا إجرالإشباع هذه الحاجیات

  .ل مع مؤسسة واحدة مباشرةالتعام

 .فصفقات التراضي إذا تشكــل في یومنا هذا المهمة والعملیة الأكثر استحسانا للمصالح الإداریة

  . هو إجراء یخصص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوة للمنافسة ولا تستبعد فیه الاستشارة فالتراضي

 ــیط إجراء تجــد فیه السلطة المعنیة حریتهاوفي الأخیر یبقى استصدار المقرر بإجــراء التراضي البس

الكاملة، حیث تقوم بحریة المفاوضـات التي تراها ضروریة من أجل إسناد الصفقة ، كما یبقى هذا الإجراء 

 ا استثنائیا محدود الاستخدام للحالات المذكــورة في قانون الصفقات العمومیة، الذي أجــاز التعاقدإجراءً 

 إجراءات المناقصة أو الممارسة بجمیع أنواعهــا إتباعمبــاشر في الحالات التي لا تحتمل بطریقة الإتفاق ال

   2.، ومن له سلطته في حدود قیمة معینةمن رئیس الهیئة أو رئیس المصلحة وذلــك بناءا على ترخیص

  تـوضــیــح 

 البسیط تتطلببالنسبة لإجراء التراضي البسیط فإن عملیة إبرام صفقة عن طریق التراضي 

 تقوم هیئة أو مؤسسة عمومیة بطلب ترخیص من الوالي أو: الحصول على رخصة من الوالي، مثلا
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الوالي  الوزارة بناءا على إرسال توضح فیه سبب الطلب والضرورة الإستعجالیة، وبعد الموافقة من طرف

  .سعار ثم التفاوض على الأسعارومنح الترخیص تأتي عملیة اقتراح الأ

 ءا على مـا سبق قمنا بتقدیم نموذج عن صفقة أبرمت بالتراضي البسیط بین بلدیة ورقلة وشركةوبنا

  1.البناء للجنوب والجنوب الكبیر

  الرقابة على الصفقات المبرمة وفقا لإجراء التراضي البسیط: الثالث المطلب

  : یلي ا في ماالرقابة في هذا النوع من الصفقات تبدو قلیلة ومعقدة، یمكن حصرهآلیات  إن

 تحدید معاییر ومدى تحقق الحالات الواردة على سبیل الحصر المنصوص علیها في المادة -1

 الواجب ، وهذا بالتحقق من الشروط06في مادته  23- 12المعدلة والمتممة بموجب المرسوم الرئاسي  43

 . توافرها حتى نكون أمام حالة من حالات الاستعجال المنصوص علیها في الفقرات

 عندما یتحتم تنفیذ خدمات بصفة استعجالیة لا تتلائم طبیعتها مع آجال إجراءات:  02الفقرة 

   .الصفقات، إضافة إلى الحصول على الموافقة المسبقة أثناء اجتماع مجلس الوزراء

 بخطـر داهم یتعرَض له ملـك أو استثمار قد تجسَد فيالمعلل حالة الاستعجال الملح :  04الفقرة 

   .ولا یسعه التكیف مع آجــال إبرام الصفقات العمومیة المیدان

 في حالة التموین المستعجل المخصص لضمان سیر الاقتصاد أو توفیر حاجات:  05الفقرة 

  .السكــان الأساسیة

  .الاستعجال الثلاثة كـان یجدر بالمشرع وضع معیار لقیاس حالة الاستعجاللات وفي حا

 المشتركة لمعرفة كیفیة الرقابة على الحالات المذكورة في الفقراتالحصول على القرارات الوزاریة 

  :التالیة

 عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة احتكاریة،: 03الفقرة 

   .ةأو ینفرد بامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة المتعاقدة أو لاعتبارات ثقافیة أو فنی

بمهمة یا للقیام عندما یمنح نص تشـریعي أو تـنظیمي مؤسـسة عمومیة حقا حصر :  07الفقرة 

       2.العمومیة خدمةال
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ـ وأخیرا الحصول على الموافقة المسبقة إما من مجلس الوزراء أو لاجتماع الحكومة، وذلـك حسب 3

ت المنصوص علیها في فیما یخص الحالا 10.000.000.000مبلغ الصفقة عشرة ملاییر دینار 

   : الفقرات التالیة

  .عندما یتعلق الأمـر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة :  06الفقرة 

  .عندما یتعلق الأمر بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتـاج :  08الفقرة 

ه الأخیرة یتبین أیضا أن النصــوص التي تناولت اختصاص هیئات الرقابة لـم تـشر إلى إمكانیة هذ

للتحقق من مدى احترام المصلحة ) صفقات التراضي البسیط(قابة على هذا النوع من الصفقات ممارسة الر 

  .شروط إبرام هذا النوع من الصفقاتالمتعاقدة ل

 المعدل والمتمم التي تناولت 10/236من المرسوم  143غیر أنه بالرجوع إلى نص المادة 

   :العمومیة، نلاحظ أنه قد حددت صلاحیاتها، وهذا بنصــهااللجان الوطنیة للصفقات اختصاص 

  :تتمثل صلاحیات اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة فیما یأتــي 

  .تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة 

 ،تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقاتمن خلال هذه المادة نلاحظ أن لجان الصفقات الوطنیة 

الإجــراءان  ، كونهماكلا من المناقصة وإجراء التراضي لیشمل"  إجــراءات" غة الجمع والمشرع استعمل صی

  .لوحیدان لإبرام الصفقات العمومیةا

ویمكن القول بالتالي أن اللجــان الوطنیة تراقب صـحة إبرام صفقات التراضي بشرط أن یكون 

    .لغهــا ضمن مجـــال اختصــاصهــامب
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  الفــصــــــل خــلاصـــــة

 مــن خـلال ما تطـرقنـا إلیـه في هــذا الفصل، توصـلنا إلى نــتیـجة فـي غایـة الأهـمیة، وهــي أن المـشرع

 أدرج التراضي كطـریقة مـن طـرق إبـرام الصــفقات العمــومیة، بالإضــافة إلى وضع حالات محـددة لـلجوء

 م التراضي البسیط ببســاطة إجراءاته كما أن المــصلحة المتعاقدةإلـیـه مـن طــرف المصلحة المتعاقدة، ویتس

  . یه بإتباع شكلیات ولو كانت بسیطةلا تـلتزم فــ

 ، الاتفاقب المـمارسة، إجـراء الـتفــاوضأسـلو : لــه تســمیات متـعـددة مـنـهـا ولاحـظـنا أن الــتراضي

   .ضي، الاتفاق بالتراالمباشر

 ـدولي، فنجد أن معظم الدول الأوروبیـة تكــرس هــذا الإجـراء وتعمل بـه تحتأمـا علـى الصعید ال

  .تسمیـة إجراء التفاوض
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طریقة التراضي بعد الاستشارة كأسلوب من أسالیب التعاقد، وهو یعفي الإدارة من الخضوع 

وهذا  ،للإجراءات الطویلة التي تفرضها المناقصة وهذا لاختیار المتعاقد معها في ظروف وحالات محددة

تقوم  ،المعدل والمتمم 10/236رسوم الرئاسي من الم 45 ما یمیزها عن أسلوب المناقصة،كما تبینه المادة

ودةـ الدعوة إلى المفتوحةـ المحد(الإلزام في كل أشكال المناقصة  وهذا على سبیل على الإشهار الصحفي،

من اختیار المتعاقد  المصلحة المتعاقدة ، بینما یمكن أسلوب التراضي)المسابقة والمزایدة، الانتقاء الأولي

الإشهار، فأسلوب التراضي یعفي الإدارة من أهم قید من القیود ألا وهو الإعلان معها دون اللجوء إلى 

وعلیه تملك المصلحة المتعاقدة حریة اختیار المتعاقد معها إذا توافرت إحدى حالات التراضي  ،والإشهار

م الرئاسي من المرسو  44و 43البسیط أو بعد الاستشارة الواردة على سبیل الحصر في المادتین 

  .المعدل والمتمم 10/236

ویقتضي هذا من المصلحة المتعاقدة دخولها في مفاوضات مع أكثر من عارض حتى تبرر 

   .در مع مراعاة المعیـار المالياختیارها عند ممارسة الرقابة، وهذا بإسناد الصفقة للمتعامل الأق

  مفـهـوم التـراضي بعد الاستشارة: المبحث الأول

بعد الاستشارة إجراء یستخدم في حالات استثنائیة محددة بنص قانوني، فإنه باعتبار كیفیة التراضي 

المنطقي أن یكون هذا الإجراء أو الكیفیة، وسیلة للتخفیف من الحریة المقیدة للإدارة في الكیفیات  من

تستوجب شكلیة معقدة ومدة طویلة تتناسب مع بعض الظروف والحالات، وهذا بإجراء  الأخرى التي

المنافسة فقط دون اللجوء للإجراءات الشكلیة المعقدة للإشهار،وهنا الاستشارة  رة كشكل من أشكالالاستشا

أو المعتمدة والتي تستجیب لشروط هـدف الصفقة من الموارد  لا تكون إلا بالنسبة للمؤسسات المؤهلة

   .أو المادیة والإمكانیات المادیة البشریة

راضي بعد الاستشارة على أساس دفتر شروط یخضع قبل حیث تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى الت

   .رة لتأشیرة لجنة الصفقات المختصةالاستشا الشروع في

وفیما یخص العروض التي تكون مطابقة لمقتضیات دفتر الشروط فإن لجنة تقییم العروض یمكنها 

یین الذیـن تـمـت استشارتهم بواسطة المصلحة المتعاقدة كتابـیا من المتعاملین المتعاقدین الاقتصاد أن تطلب

   1.بشأن عروضهم، كمـا یمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم تتفصیلا توضیحات أو

                                  
 .119 -118عـمار بوضياف ، مرجع سابق، ص . د -  1
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هـو إبرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طریق الاستشارة المسبقة والتي تتـم التراضي بعد الإستشارة 

    1.لیة المعقدة للإشــهـاربكافة الوسائـل المكتوبة، كالبرید دون اللجوء إلى الإجراءات الشك

  تعریف التراضي بعد الإستشارة: ول لمطلب الأ ا

التراضي بعد الاستشارة هو شكل من أشكال التراضي ولیس شكلا من أشكال المنافسة بحكم المادة 

التراضي هو إجراء تخصیص " المعدل والمتمم التي تنص على  10/236المرسوم الرئاسي  من 27

ویمكن أن یكتسي التراضي شكل التراضي  ،واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة متعاقدصفقة لمتعامل 

   2".وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة . الاستشارة البسیط أو شكل التراضي بعد

والتراضي بعد الاستشارة المقصود به هنا هـو الإجراء الذي تبرم به الصفقات بعد عدم جدوى 

   .المعدل والمتمم 10/236لرئاسي من المرسوم ا 44تطبیقا لنص المادة  الدعوى للمناقصة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة تعریف محدد لإجراء  12/23لـم یرد في المرسوم الرئاسي 

ة الاستشارة، غیر أنـه یمكن القول بأنه ذلـك الإجراء الذي تبرم بموجبه المصلحة المتعاقد التراضي بعد

تسمح إمـا بدراسة وضعیة السوق أو إمكانات المتعاملین الاقتصادیین  الصفقة بعد استشارة مسبقة

  .المتقدمین لـهـا

ویـتم تنظیم هذا الإجراء بجمیع الوسائل المكتوبة الملائمة دون شكلیات أخرى، وعملیا تتمثل هذه 

ة المتعاقدة، كما یمكن توزیعه على المكتوبة في نشر إعلان یعلق على لـوحة إعلانات المصلح الوسائل

  :مهتمون بالأمر، ویتضـمن الإعـلانیقصدها المتعاملون ال جمیع المصالح التي

 طبیعة المشروع وموضوعه.   

  طریقة منح الصفقة.   

 المطلوبة توافرها في المتعاملین الشروط.  

 3.مــدة إیــداع العروض    

من المتعاملین بموجب رســالة توجه إلیهم، كمــا قد یتم الأمـر عن طریق الاتصال بمجموعة 

  .الشروط لاخــتیار أحسنهم عـــرضا وتمكینهم من دفتر
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  حالات التراضي بعد الاستشارة: المطلب الثاني

إذا كانت القاعدة العامة في عملیة اختیار المتعامل المتعاقد هي الدعوى إلى المناقصة، فإنه في 

ون الصفقات العمومیة، یكون للمصلحة المتعاقدة الحریة في الحالات المنصوص علیها في قان بعض

من  44عن طریق التراضي بعد الاستشارة، وذلـك وفقا للحالات التي حددتها المادة  اختیار المتعاقد معها

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي 

 .والمتمم

فإنه تخضع للصفقات الخاصة بالمؤسسات الوطنیة  11/98من المرسوم الرئاسي  03وفقا للمادة 

  :ستشارة وذلك في الحالات التالیةالدولة إلى التراضي بعد الا السیادیة في

تـم لم یعندما یتضح أن الدعوة إلـى المنافسة غیر مجدیة، وذلك عند استلام عرض واحد فقط أو  - 

التأهیل الأولي التقني لعرض واحد فقط، أو لم یتم تأهیل أي عرض، بعد عرض، أو إذا تـم  استلام أي

وفي هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة إمـا إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء  تقییم العروض المستلمة،

المؤرخ في  23- 12التعدیل تـم بموجب المرسوم الرئاسي  لإجراء التراضي بعد الاستشارة، وهذا

    1.الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة تأطیر وهذا التعدیل یهدف إلى توضیح و ،18/01/2012

وفي حالة تلقي المصلحة المتعاقدة عروضا غیر مطابقة لدفتر الشروط تستطیع الإدارة أن تنتقل 

راء ولا تعفیها هذه الطریقة من إج،من القاعدة العامة ألا وهي المناقصة إلى الاستثناء ألا وهو التـراضـي 

وكیفیة ،ستعمال نفس دفتر الشروط باستثنـاء كفالة التعهدإد أجـاز المرسوم الجدید للإدارة ولـق،الاستشارة 

وهذا من باب تخفیف إجراءات الإبرام حتى لا تضطر الإدارة لإعادة ،الإبرام وإلزامیة نـشر إعلان المنافسة

ینبغي أن تذكـر في رسالة الاستشارة  و، علیه دفتر الشروط وإحالته علـى لجنة الصفقات المعنیة للمصادقة

یر ملف التعدیلات المتعلقة بكفالة التعهد وكیفیة الإبرام وإلـزامیة نشر إعلان المنافسة، وهذا حتى یسا

  .الصفقة الوضع الجدید

على الإدارة المعنیة أن تستشیر زیادة على ثلاثة  23- 12من المرسوم  44وفرضت المادة 

  .متعهدین الذین استجابوا للمناقصةین جمیع المتعاملین اقتصادی

   2.ملینومن المؤكـد أن غرض المشرع من ذلـك هـو توسیع دائـرة المنافسة وإعطــاء فرصة لـكـل المتعا

                                  
 .46، ص 2006علي معطى الله، تقنين الصفقات العمومية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
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وردت بصیغة تلزم الإدارة من جهة  44غیر أن صیاغة مشتملات المطة الأولـى من المادة 

عددهم بما لا یقل عن ثلاثة، ومن المؤكد أن هؤلاء هم  اقتصادیین مؤهلین وحددت باستشارة متعاملین

متعاملین  "ارة لذلك استعمل النص عب،الأمر أن عروضهم هي الأفضل العارضین والمشاركین غایة ما في

  ."اقتصادیین مؤهلین

فكأنما . الإدارة باستشارة جمیع المتعهدین الذین استجابوا للمناقصة المطةومن جهة ألزمت ذات 

لذلـك ورد في المقطع الأخیر من المطة ، الاستشارة على العموم سیشمل فقط المشاركین دون غیرهم مجال

في حال إنشاء تجمع مؤسسات، فینبغي أن یكون من بین المتعاملین المتنافسین، فهذا  الأولى ذاتها، أنه

  .امتیاز مكفول لـهم دون سواهم

صة التي لا تستلزم بطبیعتها اللجوء إلى في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخا - 

نشیر أن هذه الحالة لا تخص عقد الأشغال نظرا لاكتفاء النص بصفقة الخدمات  المناقصة،ویجب أن

   1.والدراسات واقتناء اللوازم

وهنا إذا لجأت الإدارة ، لقد وردت هذه الحالة مطلقة، و بمعنى آخر وردت بشكل عام ومطلق

اضي بعـد الاستشارة بعنـوان توافـر هــذه الحالـة وقع علـیها عـبئ تـبریر الابـتعـاد عن التر  المعنیة لأسلـوب

ونشیر هنا أن هذه الحالة لا تخـص عقد ، صفقة الدراسات واللوازم والخدمات المناقصة وإبراز خصوصیة

ویبدو من ، غیرها الدراسات واقتناء اللوازم والخدمات،فلا تنطبق على الأشغال نظرا لاكتفاء النص بصفقة

، أن هذه الحالة تعطي للإدارة قدرا من 44الثانیة من المادة  خلال قراءة أولیة لمـا جاء تحت عنوان المطة

سلطة الإدارة معلنا عن صدور قرار  قید 236- 10المرسوم الرئاسي غیر أن،الحریة والسلطة التقدیریة

وهذا ، والخدمات واللوازم سیحدد قائمة للدراسات وزاري مشترك بین الوزیر المعني ووزیر المالیة، والذي

         المناقصة  المسعى لاشـك من جانب المشرع یخدم فكرة أن القاعدة في مجال التعاقد هي أسلوب

    2.و الاستثناء هو أسلوب التراضي

   .في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة - 

فقات الأشغال التابعة لمؤسسات وطنیة سیادیة قـد ورد ذكـرها في هذه الحالة بصفة بالنسبة لص

فهل قصد بـها المشرع إعفاء مؤسسة الدفاع مثلا أو التابعة لقطاع المالیة أو . تحدید وضبط مطلقة دون

  ؟ ارةإبرام الصفقات عن طریق المناقصة والاكتفاء بطریق التراضي بعد الاستش الخارجیة أو العدل من
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إن للإجابة على هذا السؤال تظل في غایة الغموض إلى غایة صدور القرار الوزاري المشترك 

   .المالیة ووزیر القطاع السیادي والموقع من وزیر

في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت  - 

        1.مع آجال مناقصة جدیدة طبیعتها لا تتلائم

إن الغرض من إدراج هذا النوع من الصفقات هو تدارك التعثر الذي حصل للمصلحة المتعاقدة عند 

تنفیذ الصفقة بعد إرسائها على أحـد المتعاملین بسبب إخلال هذا الأخیر بالتزاماته، فربحا للوقت وحتى لا 

الذین سبق لهم وأن شاركوا في تعاد الإجراءات من جدید وبحكم معرفة المصلحة المتعاقدة للمرشحین 

  .المناقصة، یمكن للمصلحة المتعاقدة إلى إجراء التراضي بعد الاستشارة

في حالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائیة  - 

تنص اتفاقات التمویل  الإمتیازیة، وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات، عندما تتعلق بالتمویلات

الحالة، یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد  وفي هذه، المذكورة على ذلك

  .المقدم للأموال في الحالات الأخرى المعني فقط في الحالة الأولـى، أو البلد

ت المنصوص علیها یـجب أن یتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، في الحالا

من هذه المادة،على أساس دفتر شروط یخضع قبل الشروع في الاستشارة،  5ـ  4ـ  3 ـ 2المطات في 

   .المختصة لتأشیرة لجنة الصفقات

وإذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم یستلم أي عرض، أو إذا تم التأهیل الأولي التقني لعرض 

دوى إجراء تقییم العروض المستلمة، فإنه یتعین إعلان عدم ج لم یتم تأهیل أي عرض، بعد واحد فقط، أو

  .التراضي بعد الاستشارة

في حالة إعادة الإجراء، عن طریق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة، وتم الاستلام أو التأهیل 

لعرض اصلة إجراء تقییم العرض واحد، فإنه یمكن المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مو  التقني الأولي

   .الوحیــد

وفیما یخص العروض التي تكون مطابقة للمقتضیات التقنیة والمالیة المنصوص علیها في دفتر 

 یمكن للجنة تقییم العروض أن تطلب بواسطة المصلحة المتعاقدة، كتابیا، من المتعاملین الشروط، فإنه
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كما یمكنها أن تطلب منهم  ،استشارتهم، توضیحات أو تفصیلات بشأن عروضهم الاقتصادیین الذین تمت

   .استكمال عروضهم

یجب على المصلحة المتعاقدة، لاسیما في حالة تقییم العرض الوحـید، السهر علـى أن یكون 

   1.تطلبات النوعیة والآجال والسعــرالعرض المختار مستجیبا لم

بین دولتین تتعلق بالنسبة للعملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة تعاون حكومي وعلاقات ثنائیة 

   .دیون إلى مشاریع تنمویة أو هـباتالإمتیازیة وتحویل ال بالتمویلات

وفي حالة إبرام اتفاقات ، ففي هذه الحالة یتعین قصر مجال الاستشارة على مؤسسات الدولة المعنیة

ارة على المتعاقدة بحصر الاستش هنا وفي هذه الحالة تلزم الإدارة ،تحویل دیون إلى مشاریع مضمونها

  .المقدم للعرض مؤسسات البلد

وتتجلـى الحكمة في ذكر هذه الحالة من حالات اللجوء إلى التراضي في تكریس واحترام التزامات 

    2.الدولة ذات الطـابع الخارجي

  :توضــیـح 

انین الصفقات العمومیة كیفیة إقامة الاستشارة، الشـيء الذي لـم یتم النص علیه في أي قانون من قو 

تتم الاستشارة عن طریق إرسال المصلحة المتعاقدة لـرسالة استشارة للمتعهدین، لـكن لم یتم النص  :السابقــة

نجد  48- 47مـا یجب أن تحتویه هذه الرسالة من بیانات، غیر أنه بالرجوع للمادتین  على 44في المـادة 

ع تحت تصرف المرشحین وتحتوي على بالتراضي بعد الاستشارة التي توض أنه تم تحدید الوثائق المتعلقة

  .هذا ما یضمن منافسة عادلـة بینهممن تقدیم تعهدات مقبولة،  جمیع المعلومات الضروریة التي تمكنهم

على المصلحة المتعاقدة، استشارة كل المتعهدین الذین استجابوا للمناقصة،  44فرضت المادة 

  .الأقل، إلا في حالة الاستثناء المبررمتعاملین اقتصادیین مؤهلین على  03 إضافة إلى

الاستثناء مبررا، الأمر الذي یبقـى للإدارة الحریة في استشارة من  لكن لم یبین المشرع متى یكون

   3.ترید إذا أثبتت أنها أمام حالة استثناء مبرر
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أن أشرنا في الفصل الأول من خلال توضیح مـا هـو التراضي في مختلف التشریعات وتوصلنا إلى 

الصفقة عن طریق كان یسمى بعقد الاتفاق بالتراضي، لذا ندرج الحالات التي یتم فیها عقد  التراضي

   .الاتفاق بالتراضي

من قانون المحاسبة العمومیة على أنه یمكن عقد الاتفاقات بالتراضي، مهما  147نصت المادة 

   :شرة فقرة، وهـي التالیةي اثـني عالصفقة، في اثـني عشرة حالة، منصوص علیها ف كانت قیمة

  من قانون المحاسبة العمومية  147الفقرة الأولى من المادة 

   :یمكن وضعها في المناقصة إذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات التي لا" 

  .إمـا لضرورة بقائها سریة - 

  .ت السلامة العامة تحول دون ذلــكوإمـا لأن مقتضیا - 

    1."أن یقرر ذلــك الوزیر المختـــص شرط

  من قانون المحاسبة العمومية 147الفقرة الثانية من المادة 

إذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات الإضافیة التي یجب أن یعهد بها الملتزم 

ثناء تنفیذ الصفقة، ، أالأساسي لئلا یتأخـر تنفیذها، أو لا یسیر سیرا حسنا، فیما إذا جـيء بملتزم جدید

  :ویجوز ذلـــك

لواحقه،  إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات غیر متوقعة عند إجراء التلزیم الأول، ومعتبرة من

  .وتشكل جزءا متمما لـــه

إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات یجب أن تنفد بواسطة آلات وتجهیزات خاصة یستعملها الملتزم 

  .لى أن تكون غیر متوقعة عند إجراء التلزیم، وأن تشكل جزءا متمما لـهفي مكان العمل، ع

تزال، وسیلة لتمریر صفقات بطریقة الاتفاق  ونظرا لأهمیة هذه الفقرة وخطورتها، فهي كانت، ولا

وقد كان لها انعكاس سلبي على . أن تتوافر فیها شروط انطباق الأحكام القانونیة علیها بالتراضي، دون

  .ة الأموال العمومیةحسن إدار 

وقد لاحظ دیوان المحاسبة هذه المسألة، وأولاهـا عنایة خاصة، وطرحها بصورة مفصلة في تقاریره 

    2. 2005التقریر السنوي عام  السنویة ولاســیما
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  من قانون المحاسبة العمومية 147الفقرة الثالثة من المادة 

  ".في حامل شهادات اختراعها صنعها إذا كانت الصفقة تتعلق بالأشیاء التي ینحصر حق " 

  من قانون المحاسبة العمومية 147الفقرة الرابعة من المادة 

  " .إذا كانت الصفقة تتعلق بالأشیاء التي لا یملكها إلا شخــص واحــد" 

المذكورتین  147الثة والرابعة، من المادة ـ فیما یتعلق بالأشیاء المنصوص علیها في الفقرتین الث1

لیس من معنـى لإجراء مناقصة عمومیة، أو مناقصة محصورة، أو اللجوء إلى طریقة أخرى  أعلاه، فإنه

  .وذلك لانعدام إمكانیة المنافسة للتعاقد بشأنها،

عروض ـ إذا أجرت الإدارة مناقصتین متتالیتین لإتمام إحدى الصفقات، وصـدف أن لم یتقدم ب2

  .وازم والأشغال والخدمات المطلوبةفیهما سوى عارض واحد، فلا یعني ذلك أنه المالك الوحید لل

فإن ، وذلك ـ یؤكد دیوان المحاسبة، على أن النص الاستثنائي یجب أن یفسر بصورة حصریة3

  .واههذا الشخص بالملكیة دون ستعني استئثار  ،"یملكها إلا شخص واحد الأشیاء التي لا" عبارة 

فعندما طلبت وزارة المالیة ، ـ إلا أن المسألة لیست دائما على هذا القدر من الوضوح والسهولة4

بیان الرأي في إمكانیة إجراء اتفاق بالتراضي بینها وبین شركة سویسریة لتقدیم أدوات فنیة لأشغال 

الأدوات المقترح شراؤها  التصویر الجوي، وكیل الارتفاعات، لزوم مصلحة المساحة، رأي الدیوان أن مثل

متوفرة لدى أكثر من شخص، كما تبین من كتاب رئیس مصلحة المساحة، مما یستبعد اعتبارها من عداد 

   1.الأشیاء التي لا یملكها إلا شخــص واحد

  من قانون المحاسبة العمومية 147الفقرة الخامسة من المادة 

والخدمات الفنیة التي لا یمكن أن یعهد بتنفیذها إلا إذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم والأشغال " 

    2".لفنانین، أو اختصاصیین، أو حرفیین، أو صناعیین دل الاختبار علــى اقتدارهــم

ـ بدایة نشیر إلى أنه من الصعوبة بإمكان تحدید المعیار الذي یمكن اعتماده بشكل دقیق، ودائم، 1

  .الفنیة المقصودة، في الفقرة المذكورة أعلاه  بالنسبة إلى اللوازم والأشغال والخدمات

بل أن ما كان یعتبر من الأشغال الفنیة، في مرحلة من المراحل، یمكن أن یصبح غیر ذلك، في 

  .ـراء التطور الجاري في نطــاقهـامرحلة لاحقة، جــ
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سة الطباعة ـ ورد على دیوان المحاسبة، طلب بیان الرأي بشأن قانونیة التعاقد بالتراضي مع مؤس2

  :الرسمیة في فیینا لطباعة الطوابع البریدیة العادیة، فــأفاد الدیوان بما یــلي 

بما أن طباعة الطوابع البریدیة بالنظر لماهیتها ولتأثرها الدعائي والمالي، تتطلب عنایة وإتقانا 

  .خاصین بالإضافة إلى الثقة والأمانة التي یجب أن تتوفر في متولیها

الخصائص تجعل من هذه الطباعة أشغالا فنیة خاصة لا یمكن العهدة بها إلى أي  وبما أن هذه

  .ا بمن تتوفر فیه الشروط المقتضاةكان، ویقتضي حصر إسناده

  .فـإنه یمكن، والحالة هذه، التعاقد على الطباعة بطریقة الاتفاق بالتراضي

  من قانون المحاسبة 147الفقرة السادسة من المادة 

عها ذوو العاهات والمحتاجون المرخص لهم صنتتعلق باللوازم والأشغال التي ی لصفقةإذا كانت ا" 

  .السوق أسعارها الأسعار الرائجة فيبالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، على أن لا تتجاوز 

عاقد في عداد الحالات التي یمكن الت) دون الخدمات(الأشغال الغایة من إدراج هذه اللوازم و  إن

علیها بطریقة الإتفاق بالتراضي، هي غایة اجتماعیة تشجیعیة، بالنسبة إلى فئة معینة من أفراد المجتمع، 

من خلال إعطائهم الأفضلیة على غیرهم من منتجي الأصناف ذاتها، دون تحمیل الخزینة أي عبء 

  .لصفقةوق، أساسا في تحدید أسعار اإضافي، من خلال اعتماد الأسعار الرائجة في الس

  من قانون المحاسبة العمومية 147الفقرة السابعة من المادة 

  ".شاكلها من نفقات التمثیل بنفقات الضیافة والتشریفات ومـا إذا كانت الصفقة تتعلق" 

إن من مبررات عقد هذه الصفقات بطریقة الإتفاق بالتراضي، هو طبیعة هذه النفقات نفسها، وما 

   1.ووفق اعتبارات معینة  تقتضیه من سرعة في التنفیذ،

  من قانون المحاسبة العمومية 147الفقرة الثامنة من المادة 

  :إذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات التي أجریت من أجلها" 

 مناقصتان متتالیتان.  

 ینأو استدراج عروض على مرتین متتالیت.  

 أو مناقصة تلاها استدراج عروض.  
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العملیات عن نتیجة إیجابیة، ویجب في هذه الحالة، أن لا یسفر الاتفاق  وذلك دون أن تسفر

الرضائي عن سعر یتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عملیات التلزیم، إلا في حالات استثنائیة 

  ".تبررها الإدارة في تقریر معلل

  من قانون المحاسبة العمومية  147الفقرة التاسعة من المادة 

الصفقة تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات التي یمكن أن یعهد بها إلى المؤسسات إذا كانت " 

  ".العامة أو البلدیات 

یتبین أن تطبیق هذه الفقرة هو نادر الحصول، ولم نعثر في مجموعة آراء دیوان المحاسبة 

  .بیقهاالاستشاریة والاجتهادات الصادرة عنه على أي رأي استشاري أو قرار صادر عنه بشأن تط

  من قانون المحاسبة العمومية  147الفقرة العاشرة من المادة 

  . "إذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم والخدمات التي تؤمنها الإدارة بواسطة المنظمات الدولیة" 

، موضوع 147یلاحظ أنه أسقطت من هذه الفقرة كلمة الأشغال التي وردت في مجمل فقرات المادة 

  .البحث

  .تطبیق هذه الفقرة هو نادر الحصول أیضا على غرار الفقرة التاسعة السابقةكما أن 

  من قانون المحاسبة العمومية 147الفقرة الحادية عشر من المادة 

إذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات التي یمكن أن یعهد بها، بموافقة مجلس " 

راقبها هذه الحكومات، وللحكومة في مثل هذه الحالة، أن الوزراء، إلى حكومات أجنبیة، أو مؤسسات ت

تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة، والكفالة، والغرامات، وتوجب التسلیم قبل 

  ".القبض

إن هذه الصفقات من الاتفاق بالتراضي هو نوع من الاتفاقات بین حكومتین، وغالبًا ما تتم هذه 

    1.ي إطار عقود قروض مع الحكومات الأجنبیة، تتضمن تنفیذ أشغال أو تقدیم لوازم أو خدماتالصفقات ف

  من قانون المحاسبة العمومية 147الفقرة الثانية عشر من المادة 

إذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات التي یقرر مجلس الوزراء تأمینها بالتراضي، " 

  ".وزیر المختصبناءا على اقتراح ال

  .التوسع في اللجوء إلى أحكام هذه الفقرة - 
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لاحظ دیوان المحاسبة في نطاق ممارسته الرقابة الإداریة المسبقة على الصفقات العمومیة أن 

من مجمل  % 40الإدارة قد توسعت في اللجوء إلى هذه الفقرة، لعقد الاتفاقات بالتراضي، حیث أنها بلغت 

  .1994ریع والتجهیزات، وذلك في عام الإنفاق العام على المشا

ولم یقتصر الأمر على ارتفاع نسبة اللجوء إلى هذه الفقرة لعقد الاتفاقات بالتراضي وحسب، وإنما 

تعداها إلى إساءة تطبیقها، فالمقصود بالفقرة المذكورة صفقة محددة، یقترح الوزیر المختص على مجلس 

التي أملت علیه هذا الاقتراح، من معطیات تتعلق بالصفقة  الوزراء تأمینها بالتراضي، مفصلا الأسباب

  .المعنیة وحدهـا

بالموافقة على اقتراح وزارة المالیة بعقد  02/02/1994بتاریخ  15قرار مجلس الوزراء رقم  - 

الصفقات بالتراضي،بعد استقصاء أسعار، من أجل تأمین اللوازم والأشغال والخدمات المتعلقة بمختلف 

   1. 1994ة، من اعتمادات عام وحدات الوزار 

 الأشیاء التي لا یمكن الحصول علیها إلا من أماكن إنتاجها.  

  الأشیاء التي لا تصنع ولا تستورد،أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.  

 2.التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن أن تتم بطریقة السریة   

 الأشیاء المحتكر صنعها أو استیرادها.  

 یاء التي لا توجد إلا لدى شخص بذاتهالأش.  

 3.ـالأعمال الفنیة المرغوب إجراؤها بمعرفة فنیین أو اخصائیین معینین         

  القیود الواردة على طریقة التراضي: المطلب الثالث

یمكن أسلوب التراضي الإدارة المتعاقدة من اختیار المتعاقد معها دون الحاجة إلى اللجوء للإشهار 

  .هذا لا یعفیها كلیا من القیود الشكلیةولكن 

  القيود الشكلية: الفرع الأول

إن أسلوب التراضي یعفي الإدارة من حیث الأصل من أهم قید من قیود التعاقد ألا و هو قید 

الإعلان أو الإشهار، ولا یعفیها كلیا من القیود الشكلیة، بل قد یلقي على عاتقها إتباع إجراءات شكلیة 

ا أمام مشروع ذي  بسیطة كما هو الحال في التراضي بعد الاستشارة، بل وحتى التراضي البسیط، وإذا كن
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، فرغم أن الأمر یتعلق بحالة تراضي بسیط، إلا أن الإدارة 43من المادة  04أولویة وطنیة موضوع الفقرة 

تلزم بإتباع إجراءات استصدار الرخصة من مجلس الوزراء، ولا تستطیع التعاقد دون الحصول على 

  .الرخـــصة

المتعاقد معها إذا توافرت إحدى حالات التراضي  وعلى العموم تملك الإدارة المتعاقدة حریة اختیار

من المرسوم الرئاسي  44و 43البسیط أو التراضي بعد الاستشارة الواردة على سبیل الحصر في المادتین 

ویقع على عاتقها عبئ إثبات توافر أحد حالات التراضي السابقة الذكر، وهذه الحالات لا تقبل . المذكور

  .القیاس

   يد تسبيب قرار الاختيارق: الفرع الثاني

الأصل أن الإدارة المتعاقدة في حالات التراضي لا تلزم بإتباع إجراء معین غیر أن المرسوم في 

ألزمها بتعلیل اختیارها عند كل رقابة تمارسها الجهات المعنیة، فإذا توافرت أحد الحالات  42مادته 

  .تعجلة فعلیها یقع عبئ تبریر توافر هذه الحالةمثلا بأن مرت الإدارة بحالة مس 43المذكورة في المادة 

ویقتضي أسلوب التراضي بعد الاستشارة خاصة دخول الإدارة في بعض الحالات في مرحلة 

مفاوضات مع أكثر من عارض حتى تبرر اختیارها عند ممارسة الرقابة، وهذا بإسناد الصفقة للمتعامل 

       1.الأقدر مع مراعاة المعیار المـــالي

   إجراءات التراضي بعد الاستشارة: مبحث الثانيال

، أنه على الإدارة المعنیة أن تستشیر زیادة على 236- 10من المرسوم الرئاسي  44نصت المادة 

ثلاثة متعاملین اقتصادیین جمیع المتعهدین الذین استجابوا للمناقصة وفق دفتر الشروط من طرف لجنة 

  2.الصفقات المختصة

فتح العروض عند الإقصاء، أن تطلب من المترشحین الذین تمت استشارتهم كما یجب على لجنة 

  .أیام من تاریخ الفتح، كما هو الشأن في المناقصة 10وعروضهم مطابقة، استكمال ملفاتهم خلال 

وعلیه یجب إعادة الإجراء، في حالة تقدیم عرض وحید فقط، حیث تعتبر الاستشارة غیر مثمرة، 

   .الثانیة ولـو عرض واحد تتم بذلك مواصلة الإجراءات بینما إذا تقدم للمرة

                                  
 .55قاقي ليلى ، مرجع سابق ، ص  -1

 .07/10/2010المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي  44المادة  -2



 الفصل الثاني                                                                   التراضي بعد الاستشارة

 
33 

وهذا الإجراء نفسه، في حالة عدم جدوى المناقصة، حیث یحق للمصلحة المتعاقدة أن تعلن عن 

استشارة وتسمى هذه الحالة استشارة بعد مناقصة غیر مجدیة، وإذا تقدم في هذه الحالة ولو عرض وحید 

  .كذلك تتم مواصلة الإجراءات

المؤكد أن غرض المشرع الجزائري من ذلك هو توسیع دائرة المنافسة وإعطاء فرصة لكل  ومن

  .المتعاملین

حیث أضاف المشرع الجزائري معیار أولویة المتعاملون المواطنون العمومیون كمعیار إضافي في 

تصبح  ، وبالتالي236- 10من المرسوم الرئاسي  44إسناد وتخصیص الصفقات العمومیة بموجب المادة 

حظوظ المتعاملون المواطنون العمومیون في الحصول على أكبر حصة من الصفقات العمومیة أمرًا مؤكدًا 

لنص المادة وبالتالي كلما كان متعامل عمومي جزائري طرفا في الصفقة كلما كان إجراء التراضي إلزامي 

  .كقاعدة عامة

ها تلك التي تنفذ في الخارج والتي ولأخذ خصوصیة بعض الصفقات، بعین الاعتبار، ولاسیما من

، فإنه یمكن 1مكرر 55تبرم مع الفنانین والمؤسسات الصغیرة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

للمصلحة المتعاقدة تكییف محتوى الملف الإداري المطلوب من المتعاملین الاقتصادیین الذین تمت 

  .استشارتهم

   .الحاجة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمــالیةتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند 

  إجراء إبرام الصفقة بواسطة التراضي بعد الاستشارة: لب الأولالمط

حیث تـوجـه المصلحة . إن إبـرام الصفقة بواسـطة التراضي بعد الاستشارة مقیـد بإجراء الاستشارة

یم عروضهم والمشاركة في منافسة یمكن أن المتعاقدة خطابها الرسمي لمجموعة المتعاملین وتدعوهم لتقد

  . نطلق علیها أنها محدودة أو ضیقة النطاق،وتحفظ مجموع مراسلات الإدارة في ملحق الصفقة

حیث أن الإجراءات هي نفسها الواردة في حالة إجراء المناقصة من حیث مدة تحضیر العروض 

لجنة فتح العروض ولجنة تقییم العروض التابعین الذي بانتهائها تقوم ) العروض(والآجال القانونیة لفتحها 

للمصلحة المتعاقدة كل واحدة في اختصاصها، ومن ثمة تقدیم الصفقة إلى لجنة الصفقات المختصة 

بالرقابة، وذلك بعد اقتراح المتعهد الذي توفرت فیه الشروط الموضوعیة في دفتر الشروط، هذا في حال 

ت الاستشارة المعلن عنها من الأول فهنا یتم التزامها مباشرة لدى كون مناقصة غیر مجدیة، أما إذا كان

  .الرقابة المالیة، ومن ثمة إعطاء الأمر المصلحي لبدأ الأشغال ودخول الصفقة حیز التنفیذ
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المؤرخ        10/236من المرسوم الرئاسي  44غیر أن صیاغة مشتملات المطة الأولـى من المادة 

المصلحة (م الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، وردت بصفة تلزم الإدارة  المتضمن تنظی 07/10/2010

  . من جهة باستشارة متعاملین اقتصادیین مؤهلین، وحددت عددهم بما لا یقل عن ثلاثة ) المتعاقدة

متعاملین (ومن المؤكد أن تكون عروض هؤلاء هي الأفضل، لذلك استعمل المشرع عبارة 

جهة أخرى ألزمت ذات المطة الإدارة باستشارة المتعهدین الذین استجابوا ، ومن )اقتصادیین مؤهلین

   1.للمناقصة أو الاستشارة

   كيفية إسناد الصفقة بواسطة التراضي بعد الاستشارة: الفرع الأول

یتم إسناد الصفقة وفق التراضي بعد الاستشارة للمؤسسات المؤهلة أو المعتمدة التي تستجیب ط

  . الـخ...لشروط معینة كالوسائل البشریة والمادیة، القدرات المالیة

  الإرســـاء: أولاً 

كما تعتبر مرحلة إسناد الصفقة مرحلة حاسمة ینجم عنها اختیار عارض، إما بالنظر لتوافر عطائه 

و على مجموعة من الشروط والمواصفات مما دفع جهة الإدارة لاختیاره دون سواه، ولقد اعترف المشرع أ

المتضمن تنظیم  07/10/2010المؤرخ في  10/236من المرسوم الرئاسي  26الجزائري في المادة 

  . عنها الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، حقها في اختیار المتعاقد معها وفقا للمعاییر المعلن

  إعتماد الصفقة: ثانـــیا 

رغم الطابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفقة، إلا أنها لا تعد المرحلة الأخیرة بل لابد من اعتماد كیفیة 

الإسناد ومباشرة إجراءات التعاقد لإضفاء الطابع النهائي والرسمي على الصفقة والإعلان عن إتمام 

  . لمصادقة علیها من طرف السلطات المؤهلة قانوناإجراءاتها حیث لا تكون صحیحة إلا بعد ا

وعلى هذا الأساس، تصدر المصلحة المتعاقدة المنح المؤقت للصفقة حیث یعد من أهم الآلیات 

التي تكرس مبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة، ومن باب الإنصاف والموضوعیة نؤكد أن من بین 

المعدل والمتمم، أنه لم یقتصر المنح  10/236ق المرسوم الرئاسي نقاط قوة تنظیم الصفقات العمومیة وف

المؤقت على أسلوب المناقصة، بل أیضا لأسلوب التراضي بعد الاستشارة، فطالما كنا أمام منافسة ولو 

  . محدودة وضیقة النطاق، وجب ضمان حقوق المتعهدین وتمكینهم من ممارسة حق الطعن

                                  
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم  10/236من المرسوم الرئاسي  44المادة  -1
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المتعاقدة المعنیة، أولاً نشر إعلان المنح المؤقت حسب وحتى یتحقق ذلك، على المصلحة 

المعدل والمتمم، ونشیر هنا أن التراضي البسیط لا  10/236من المرسوم الرئاسي  43مقتضیات المادة 

خلـت من الإشارة لذلك نظرا للطابع  43تلزم الإدارة فیه بنشر إعلان منح الصفقة لمتعامل ما لأن المادة 

راضي البسیط ، ثم إن اسمه یدل علیه، فهو تراضي بسیط والبساطة تعني عدم التقیّد الخاص لأسلوب الت

      1.بإجراءات محدودة علـــى الوجه الغالب

من  114یجب أن یكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 

  .والمتمم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 10/236المرسوم الرئاسي 

  الآثار الناتجة عن نشر إعلان المنح المؤقــت: الفرع الثــاني

ینتج عن نشر إعلان المنح المؤقت لصفقة أعدت بطریق التراضي بعد الاستشارة نشوء حق 

  . المتعامل المشارك في تقدیم طعن أمام لجنة الصفقات المعنیة

      2.الاستشارة وهذا حكم مشترك بین نظام المناقصة وأسلوب التراضي بعد

  قا لإجراء التراضي بعد الاستشارةالرقابة على الصفقات المبرمة وف: المطلب الثاني

إن إجراء التراضي بعد الاستشارة كما سبق توضیحه، یحتوي على قدر من المنافسة من خلال 

  .الاستشارة التي تعتبر شكلا من أشكال المنافسة

المعدل والمتمم في  236-10ومقارنة بالتراضي البسیط فان المشرع قام بموجب المرسوم الرئاسي  

بإعادة تأطیر إجراء التراضي بعد الاستشارة، وهذا بالتحدید الدقیق لحالات عدم الجدوى  44مادته 

  .للمنافسة

  :على هذا الإجراء على شكل التالي وتكون الرقابة

فان  ، وبالتاليدئیا هناك رقابة على دفتر الشروط، مبلمتمثلة في عدم الجدوىة الأولى ابالنسبة للحال

دفتر  ، وبالتالي فانلمتعاقدة تستعمل نفس دفتر الشروطدفتر الشروط الأصلي للمناقصة كون المصلحة ا

لة اح ظرفة وتقییم العروض التي أعلنت عنالشروط یخضع للرقابة الداخلیة المتمثلة في لجنتي فتح الأ

تنشأ  دم الجدوى ، وللرقابة القبلیة التي یخضع لها مشروع دفتر الشروط من قبل لجنة الصفقات التيع

 .لدى كل مصلحة متعاقدة

                                  
 .57قاقي ليلى، مرجع سابق، ص  -1

 .205عمار بوضياف، مرجع سابق، ص . د -2
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 یكون على أساس دفتر شروط یخضع قبل شروع 44طبقا للمادة  4- 3- 2أما اللجوء للحالات 

 جنة الصفقاتب الحالة، أما لفقات المختصة حسالمصلحة المتعاقدة في الاستشارة إلى تأشیرة لجنة الص

 افیةفا من الشتعاقدة أو للجنة الصفقات الوطنیة وهذا ما یضفي نوعً الموجودة على مستوى كل مصلحة م

 .ارة وعدم المساس بالمنافسة الحرةعلى الاستش

وقد نصت المادة أیضا على إمكانیة المتعهد الذي یعارض اختیار المصلحة المتعاقدة ان یقدم طعنا 

   1.اللجنة المختصة ، كما سبق توضیحهأمام 

  التدابیر الوقائیة من الفساد في الصفقات العمومیة: المطلب الثالث

في مجال الصفقات العمومیة من یع للفساد بالجزائر في كل المستویات وخاصة ضرا للانتشار الفظن

وي لتقریر حول نظم الإدارة ، إصدار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بسنغافورة في الاجتماع السنجهة

د على مدى هد لمكافحة الفسان الجزائر لم تبذل الجُ أ الفساد الذي أشار بصفة ضمنیة إلا ومكافحة

، حیث صادقت جهود اكبر في مجال مكافحة الفساد، أدى هذا بالجزائر لبذل مالسنوات العشر الأخیرة

ـ الموافق ل 128- 04المرسوم الرئاسي  بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب

 01- 06ول انتظار جاءت المحاولة الأولى لتطبیق هذه الاتفاقیة بإصدار قانون ــوبعد ط 19/04/2004

  .علق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمت 20/02/2006الموافق ل 

افحة الفساد في من خلال المطلب سنحاول معرفة التدابیر الوقائیة التي اعتمدتها الجزائر في مك

  .تلف النصوص القانونیة والتنظیمیة، عبر مخالصفقات العمومیة

   01-06التدابیر المنصوص علیها في قانون  :أولا

، وقایة من الفساد ومكافحته المتممالمتعلق بال 2006- 02- 20الموافق ل  01- 06یعتبر القانون 

الات سواء ما لمكافحته الفساد في مختلف المجالأداة القانونیة الأولى التي كرس المشرع من خلالها أحكا

، سنقتصر في دراستنا هذه على الأحكام التي تناولت التدابیر الوقائیة المتعلقة القطاع العام أو الخاص

  : بالصفقات العمومیة 

  

  

  

                                  
 .22سحنون سمية، مرجع سابق، ص  -1
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 التدابیر الوقائیة المتعلقة بالتوظیف في القطاع العام - 1

من هذا القانون على انه یجب أن تراعى بعض القواعد في توظیف مستخدمي  03نصت المادة 

الصفقات : القطاع العام وفي أداء مهامهم، كونهم مؤهلین لتقلد مناصب عمومیة تكون عرضة للفساد مثل

  : العمومیة، ومنه ضرورة الحرص على عدم ارتكابهم لأعمال تسبب الفساد، وهذه القواعد هي

 ة ، كالجدارة، الإنصاف والكفاءةمبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعی. 

  تولي المناصب الأكثر عرضة للفسادءات المناسبة لاختیار وتكوین الأفراد المرشحین لاالإجر . 

 أجر ملائم بالإضافة إلى تعویضات كافیة.  

  1.أكمل وجهإعداد برامج تعلیمیة وتكوینیة لتمكینهم من أداء وظائفهم على 

  قواعد السلوك - 2

على أنه من أجل دعم مكافحة الفساد، على الدولة والجماعات المحلیة والهیئات  07تنص المادة 

والمؤسسات العمومیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة، تشجیع روح النزاهة والأمانة 

من الأداء السلیم والنزیـه للوظائف والمسؤولیة لدى الموظفین، من خلال وضع قواعد سلوكیة تض

   2.العمومیة

  قواعد إبرام الصفقات العمومیة - 3

على القواعد التي یجب أن  09نظرا لتفشي ظاهرة الفساد في الصفقات العمومیة، نصت المادة 

تؤسس علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة المتمثلة في الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر 

 2008من خلال تعدیله في  250ـ 02موضوعیة، وهي التي تم تكریسها لأول مرة في المرسوم الرئاسي 

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 338ـ  08بموجب المرسوم الرئاسي 

  :أنه یجب أن تكرس هذه القواعد على الخصوص 09فبینت المادة 

  العمومیةعلانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات.  

 الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء.  

 معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة.  

 ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة.  

                                  
 .39، ص 20/02/2006رخ في المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، المؤ  01-06من القانون  3المادة  -1

 .127سحنون سمية، مرجع سابق، ص  -2
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 01- 06المتمم لقانون  2010أوت  26الموافق لـ  05ـ  10وتم تعدیل هذه المادة بموجب الأمر 

في مادته الثانیة، وذلك باشتراط إدراج تصریح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومیة من طرف المتعاملین 

        1.الاقتصادیین

  .طیر إجراء التراضي بعد الاستشارةإعادة تأ - 4

الصفقات المختصة وذلك بتبیان حالات عدم جدوى المناقصة، وبإخضاع دفتر الشروط لرقابة لجنة 

، وبإعطاء المتعهد الذي تمت 44قبل الشروع في الاستشارة بالنسبة لثلاث حالات مذكورة في المادة 

استشارته وعارض خیار المصلحة المتعاقدة الحق في تقدیم طعن بعد الإعلان عن المنح المؤقت 

 2.للصفقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 .26/08/2010المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، الصادر في  05- 10من الأمر  02المادة  -1

 .132سحنون سمية، مرجع سابق، ص  -2
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  :خلاصـــــة الفصــــــل

من خلال دراستنا ومعالجتنا لهذا الفصل التي تندرج في إطار الصفقات العمومیة، وبالتحدید 

التراضي بعد الاستشارة، تـوصلنا إلى أنه یعد شكلا مــن أشـكال التراضي الذي نص علــیه تنظیم الصفقات 

اضي التي أثارت ضجة العمومیة، وأدرجنا حالات اللجوء إلیه، وكذلك إلى القضایا المتعلقة بإجراء التر 

إعلامیة كـبیرة، وأصبح ینظر لهذا الأسلوب على أنه منبعا للفساد في مجال الصفـقات العمومیة، وأهم 

نقطة كذلك هي الإجراءات المعتمدة في أسلوب التراضي بعد الاسـتشـارة، وبالنــظر لكون التراضي یشكل 

ضي، إرتأینا إدراج التدابیر الوقائیة من الفساد في منبعا للفساد من خلال القضایا المتعلقة بإجراء الترا

الرقابة في مجال الصفقات الصفقات العمومیة، وكذلك لا بد من تحسین الدور المنوط إلى لجان 

العمومیة، من خلال دورها الفعال في بسط الرقابة على عملیة إبرام الصـفقاـت عن طریق التراضي 

  .د الاستشارةبشكلیه، التراضي البسیط والتراضي بع
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من خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي تطرقنا فیه للتراضي في الصفقات العمومیة،توصلنا إلى أن 

أدرجها ضمن القوانین التي عرفها تنظیم الصفقات العمومیة لكن هناك هذا الإجراء خصه المشرع بحالات 

اختلاف بسیط بین هذه القوانین من بینها أن التراضي كان یعتبر القاعدة العامة الذي جاء به المرسوم 

، وبعدها عدل لیصبح استثناءا لا یتم اللجوء إلیه إلا بتوفر الحالات التي نص علیـــها 145-82التنفیذي 

مشرع، وتوصلنا إلى أن التراضي لا یعرف الإجراءات الطویلة التي تطبق على المناقصة، و لاحظنا أنه ال

یعتمد على إجراءات بسیطة لتفادي المساس بمبدأ المساواة بین المتعاملین الاقتصادیین ،وفي دراستنا لهذا 

بینها مصر ولبنان،ولاحظنا أوجه الموضوع أشرنا إلـــى الحالات التي تضمنتها قوانین الدول العربیة من 

الاختلاف في هذه الحالات مع ما هو منصوص علیه في قوانین الجزائر،أما على الصعید الدولي فأدرجنا 

مكانة التراضي في التنظیمات الأوربیة، والدولیة ،واستنتجنا ،أنه بالمقارنة مع ما هو معمول به في 

على التراضي في الدول الأوربیة إجراء التفاوض الذي یقابله الجزائر لا یوجد اختلاف من ناحیة أنه یطلق 

إجــــــــراء التراضي في الجزائر ،أما من ناحیة الصفقات المبرمة عن طریق التراضي فنلاحظ أن هناك 

تجاوزات خطیرة من طرف بعض المؤسسات التي اعتمدت على إبرام الصفقات عن طریق التــــــراضي 

ـــــى العامة ،وهي المناقصة، وهذا في حد ذاته یعتبر تجاوز منها لذا أصبح ینظر إلــــ،دون لجوءها للقاعدة 

، وهذا ما أدى بوسائل الإعلام إلى كشف خبایا بعض المؤسسات التي أبرمت التراضي أنه منبعا للفساد

إلــى  صفقات متعددة وبمبالغ كبیرة عن طریق التراضي كل هذا ینعكس سلبا على هذا الإجراء، ویؤدي

التقلیل من اللجوء إلیه في عملیة إبرام الصفقات العمومیة ،وبما أن المشرع الجزائري أدرجه ضمـــــن 

القوانین المنظمة للصفقات العمومیة كطریقة من طرق إبرامها وضبطه بحالات ،لابد من اعتماده لكــن 

هذه المؤسسات،لردع كل ما مــن  بتوفر أحد الحالات المنصوص علیها لتفادي التجاوزات التي تقوم بها

شأنه أن یشكل حاجزا أمام سیر عملیة إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي ،وبما أن التراضي 

أصبح ینظر إلیه من زاویة أنه منبعا للفساد، فأشرنا في دراستنا إلى التدابیر الوقائیة من الفساد فــــــي 

الفساد الذي كان ینظر إلى التراضي أنه منبعا لذلك من جراء  الصفقات العمومیة ،وهذا لوضع حد لهذا

الصفقات المشبوهة التي أبرمتها بعض المؤسسات العمومیة التي تجاوزت في ذلك ما نصت علیــــــه 

القوانین المنظمة للصفقات العمومیة ،وهذا یدل على نقص عامل الرقابة الذي تقوم به لجان متخصصة 

ى الصفقات المبرمة عن طریق التراضي مباشرة یتبادر في أذهاننا أن الهـــدف منها في ذلك ،وبالاطلاع عل

هو إخفاء شيء ما، ألا وهو نهب الأموال بطریقة غیر مباشرة وبسهولة، لأن التراضي لا یعـــرف 

ة الإجراءات الطویلة التي تعرفها المناقصة وفي نظرنا ولتفادي كل ما سبق ذكره، لابد من تشدید الرقاب
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على الصفقات المبرمة عن طریق التراضي، لأن الرقابة لها دور فعال من خلال تفادي التجــــــاوزات 

والعمل بما نص علیه المشرع لأنه لا یعقل عدم توفر أحد الحالات المتعلقة بالتراضي واللجوء إلیــــــه 

  . مباشرة دون المرور بالقاعدة العامة وهي المناقصة

  توصیات

دراستنا لموضوع التراضي في الصفقات العمومیة ونظرا لحساسیة هذا الإجراء وارتــــــباط من خلال 

الصفقات العمومیة بالخزینة العمومیة للدولة، وفي نظرنا لابد من توسیع الرقابة على هذه الصفقـــــــات 

جراء المتمثل فــــي وذلك بتحسیس دور اللجان المتخصصة بالرقابة للتقلیل من اللجوء العشوائي لهذا الإ

 .التراضي لردع كل ما من شأنه المساس باستقرار وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني
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